أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (8)، 2005


أطفالنا والانتفاضة                                                     الفصل السادس
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل، وأن تضمن احترام هذه القواعد.                                         (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 38-1)
 يعاني الأطفال الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي، فمنذ بدء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأطفال الفلسطينيون، كما الشعب الفلسطيني، يتعرضون لإنتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والإتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين في زمن الحرب.  وفي ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الإحتلال على أبناء شعبنا، فإن الأطفال هم أكثر الفئات تضررا من بين أبناء الشعب الفلسطيني.  فقد امتدت الإنتهاكات الإسرائيلية لتطال حقوق الطفل الفلسطيني في التعليم،  والتمتع بالصحة، وحقه في الحياة، وغيرها من الحقوق. 

الأطفال الجرحى والشهداء

"تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة"   
                                                                           (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 6-1)

"تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه"  
                                                                            (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 6-2)
إن الحق في الحياة هو أول وأهم حقوق الطفل والذي يجب على الحكومات أن تحميه بكل إمكاناتها، لكن المعطيات والأرقام على أرض الواقع تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسخر كل إمكاناتها وجهودها لانتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، خاصة حقهم في الحياة الذي كفلته لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستخدم كافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية بما فيهم الاطفال، وما العدد الكبير من الجرحى والشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى الا دليلا على ذلك. 

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الاقصى وحتى 31/5/2005 ما مجموعه 3,819 شهيدا منهم 752 شهيدا من الاطفال أقل من 18 سنة أي ما نسبته 19.7% من مجموع الشهداء، منهم 329 شهيدا في الضفة الغربية  و421 شهيدا في قطاع غزة،  بالاضافة الى شهيدين في الاراضي المحتلة عام 11948.

اما الجرحى فقد بلغ عددهم منذ اندلاع الانتفاضة وحتى28/2/2005، حوالي 44,500  جريح، منهم 66.7% في محافظات الضفة الغربية، و33.3 % في محافظات قطاع غزة.

الأطفال المعتقلون2
"لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.  ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة 
                                                                                  (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 37-أ)
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت بحملات اعتقال عشوائية وواسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، فمنذ بداية الانتفاضة تم اعتقال عشرات الالاف من المواطنين ومن ضمنهم الاف الاطفال، ويقدر عدد المعتقلين القابعين في السجون الاسرائيلية حاليا حوالي ثمانية الاف مواطن، اما عن الاطفال فيقدر عددهم حتى آذار 2005 بحوالي 310 اطفال.

لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب، ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف، نذكر منها:

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة"








     (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 5)

"تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أنواع التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب، وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب".








    (اتفاقية مناهضة التعذيب – المادة4)
"لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب، أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب".







                             (اتفاقية مناهضة التعذيب – المادة 2-2)

"يحظر صراحة على جميع الأطراف السامية المتعاقدة، جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر هذا الخطر على القتل والتعذيب، والعقوبات البدنية والتشويه، والتجارب العلمية والطبية التي لا تقتضيها أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو عسكريون".




     
               (اتفاقية جنيف الرابعة – المادة 32)

النصوص السابقة تتحدث عن الأفراد بشكل عام سواء كانوا أطفالاً أم كباراً.  أما اتفاقية حقوق الطفل وفي المادة 37-أ  فتنص على أن:-

· على الرغم من هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية، الا ان اسرائيل تتجاوز هذه الاعراف وتمارس اقسى وأعنف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الاطفال.
 والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين لا تقف عند مرحلة التحقيق، بل وتتعداها إلى المراحل اللاحقة، ففي حين تنص اتفاقية حقوق الطفل:
"يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية، وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت وبسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".                             (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 37)

ففي كثير من الحالات يتم منع المحامين من زيارة موكليهم، كما أن محاكمة الأطفال المعتقلين تتم أمام المحاكم العسكرية وهي نفس المحاكم التي يحاكم أمامها المعتقلون البالغون.  ويعاني الأطفال المعتقلون من أبناء القدس من خرق فاضح لحقوقهم يتمثل في احتجازهم مع المعتقلين الجنائيين اليهود الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.

من الجدير ذكره ان اسرائيل هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
كما ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الاطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع الاطفال الاسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالاحداث وتتوفر فيه ضمانات المحكمة العادلة. وفي ذات الوقت فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتبر الطفل الاسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما. في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
تشير بيانات وزارة شؤون الاسرى والمحررين الى انه لا يزال 310 اطفال فلسطينيين حتى آذار 2005 رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية من بينهم 8 بنات، كما ويوجد اكثر من 450 اسيرا فلسطينيا كانوا اطفال لحظة اعتقالهم وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون قيد الاعتقال، وتتراوح اعمار الاطفال المعتقلين ما بين 12-18 سنة منهم 49% اعمارهم 17 سنة، ويوجد من بين الاطفال المعتقلين 14 معتقلا اداريا دون تهم محددة ودون محاكمة أي ما نسبته (4%) من نسبة الاطفال المعتقلين، ومن الاطفال المعتقلين يوجد 176 طفل موقوف بانتظار محاكمة أي ما نسبته 56%، وهذا مخالف لاحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، وباقي الاطفال المعتقلين وهم حوالي 120 طفلا محكومين من قبل محاكم عسكرية بموجب اوامر عسكرية، وليس بموجب تشريعات خاصة بالاحداث.

من حيث الفئة العمرية تبين الاحصائيات ان نسبة الاطفال المعتقلين الذين تبلغ اعمارهم 17 سنة بلغت 49.0% من مجموع الاطفال المعتقلين، وهذا يعني انه بالاضافة الى حرمان هؤلاء من حريتهم فإن فرص عودتهم الى الدراسة تتضاءل. وهناك كثير من الاطفال امضوا فترات اعتقال طويلة تتراوح بين 2-21 شهرا، ويترواح معدل فترات الاعتقال حسب نوع التهمة، مثلا 2-6 اشهر لتهمة القاء الحجارة، 12 شهرا لتهمة القاء زجاجات حارقة، وقد تم توثيق 10 حالات مكث فيها الاطفال اكثر من 24 شهرا بانتظار محاكمة.
تعذيب الاطفال في السجون الاسرائيلية

تشير احصائيات الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال/فرع فلسطين لعام 2001، ان 80% من الاطفال الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب، حيث يتعرض الاطفال الاسرى لانواع مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية فهم يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام ومن النوم، الشبح، الشتائم، التهديد اللفظي، والعزل في زنازين اثناء التحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة الاسرائيلية.

كما يمنع الاطفال اثناء فترة التحقيق من الاتصال بذويهم او من الاتصال بمحامي، كما يمنع المحامون من زيارة الاطفال في هذه الفترة، واحيانا كثيرة يصعب تحديد اماكن احتجاز عدد من الاطفال، كما ان زيارة الاهالي لابنائهم تتطلب تصاريح خاصة غالبا لا يتم منحها للاهالي.

اما بالنسبة للاطفال الاسرى المرضى، فقد اظهرت احصائيات وزارة شؤون الاسرى والمحررين لعام 2005 الى وجود 78 طفلا فلسطينيا اسيرا مريضا، وهذا يشكل ما نسبته 25% من مجموع الاطفال الاسرى، وتتنوع الامراض التي يعاني منها الاطفال الاسرى فهي تشمل: الروماتيزم، ضيق التنفس، كسور، حساسية في الجلد، آلام في المعدة، اعصاب، سرطان وغيرها، وتشير البيانات ان 16 طفل هم جرحى نتيجة اصابات نارية او متفجرات.

الانتفاضة والواقع التعليمي
لقد كان للعدوان والحصار والاجتياح الاسرائيلي اثر سيئ على العملية التعليمية، وكذلك على الجوانب المادية والاجتماعية والنفسية، فالعديد من الطلبة والمدرسين والموظفين تعرضوا للاعتقال والاهانة، وعانوا الكثير من جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية بين المدن والقرى الفلسطينية، بالاضافة الى ان العديد منهم استشهدوا، او جرحوا الى جانب مواجهتهم العديد من المشاكل والصعوبات في طريقهم الى المدرسة او العودة منها، عدا عن تعرضهم للضغوطات النفسية والتي لها اثر سيئ على مستقبلهم وتحصيلهم العلمي.
ومن الإجراءات والممارسات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأثرت على الواقع التعليمي للأطفال هو احتلال المدارس، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال وبالتالي تعطيل العملية التعليمية، فقد تم اغلاق 498 مدرسة وادى الى تشويش الدراسة فيها نتيجة حظر التجول والحصار واغلاق المناطق منذ بداية العام الدراسي 2002/2003، اضافة الى ان 1,289 مدرسة كانت مغلقة منذ بداية انتفاضة الاقصى، مما تسبب في تعطل العملية التعليمية في هذه المدارس، وذلك الى جانب قصف وتدمير المدارس، حيث تعرضت حوالي 269 مدرسة في عدة مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة للتدمير نتيجة القصف بالصواريخ او الدبابات، ، إضافة إلى الأضرار التي لحقت في مباني المدارس والتي قدرت بحوالي 2.3 مليون3 دولار أمريكي.

الشهداء من الطلبة
خلال الفترة الواقعة بين 29/9/2000-8/6/2005 استشهد 586 طالبا، اضافة الى استشهاد سبعة طلبة من مركز محو الامية في محافظتي نابلس والخليل.

يتوزع الطلبة الشهداء حسب المرحلة بواقع 75.3% للمرحلة الأساسية (منهم 48.3% في الضفة الغربية و51.7% في قطاع غزة). أما الطلبة الشهداء من المرحلة الثانوية فيشكلون 24.7% من مجموع الطلبة الشهداء (منهم 47.4% في الضفة الغربية و52.6% في قطاع غزة) 4.

الطلبة الجرحى
بلغ عدد الطلبة الجرحى خلال الفترة الواقعة ما بين 29/9/2000-8/6/2005 حوالي  3,491طالبا وطالبةً، يتوزعون بواقع 55.3% في الضفة الغربية، و44.7% في قطاع غزة. وقد كانت أعلى نسبة للطلبة الجرحى في محافظة خانيونس بواقع 33.0% من مجموع الطلبة الجرحى في الأراضي الفلسطينية، و77.7% من مجموع الطلبة الجرحى في قطاع غزة، تليها محافظة الخليل بواقع 15.8% من مجموع الطلبة الجرحى في الأراضي الفلسطينية، وما نسبته 28.5% من مجموع الطلبة الجرحى في الضفة الغربية، وشكلت الطالبات الجريحات ما نسبته 3.6% من مجموع الطلبة الجرحى.
تشير المعطيات الى أن النسبة الأعلى من الإصابات كانت بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط (42.9%)، تليها الإصابات بالرصاص الحي (33.1%). أما الإصابات الناتجة عن استنشاق الغاز السام والمسيل للدموع فقد بلغت 7.1 %، في حين كانت إصابات الطلبة الناجمة عن الاعتداءات والضرب 5.2% من مجموع إصابات الطلبة، كما أن 2.3% من إصابات الطلبة نجمت عن الإصابة برصاص الدمدم المتفجر والمحرم دوليا، أما النسبة المتبقية والبالغة 9.4% من الإصابات فقد نتجت عن أدوات أخرى5.
لقد كانت النسبة الأكبر من إصابات الطلبة الجرحى في منطقة الأطراف بما فيها الحوض والكتف حيث بلغت 50.4%، أما الإصابات في منطقة الرأس فبلغت 16.6%، منها 2.2% كانت في منطقة العين، وهذه الإصابة غالباً ما كانت تؤدي إلى فقدان العين. وبلغت نسبة الإصابات في الصدر والبطن والظهر 12.4% من مجموع الإصابات في صفوف الطلبة.
يتوزع الطلبة الجرحى على مستوى المرحلة الدراسية بواقع 60.1% في المرحلة الأساسية و10.9% منهم في الصفوف دون السادس.  وكانت أعلى نسبة للطلبة الجرحى ممن هم في المرحلة الأساسية في الصفين التاسع والعاشر، حيث بلغت 11.7% و21.6% على التوالي. أما الطلبة الجرحى الذين هم  في المرحلة الثانوية فقد بلغت نسبتهم 38.2% من مجموع الطلبة الجرحى.

اثر جدار الضم والتوسع 

يضيف جدار الضم والتوسع صعوبات كبيرة الى جانب الصعوبات الاخرى التي تواجهها العملية التعليمية، كذلك الامر بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات، مما يؤدي الى حرمان عدد كبير منهم من حقهم في التعليم، خاصة انه لا يمكن سد حاجة هذه المدارس من المعلمين من هذه القرى والتجمعات بأية وسيلة كانت، اما اكبر مشكلة فهي التجمعات التي لا يوجد فيها مدارس على الاطلاق والتي تحتاج ال حل سريع قبل ايجاد حلول للمشاكل السابقة، وقد يتعرض المعلمون للمعاناة اثناء تنقلهم عبر هذا الجدار، كما انهم يتعرضون لممارسات يومية متنوعة متمثلة في:

1. عدم السماح لهم بالوصول الى مدارسهم في معظم الايام، وذلك باستخدام حجج متنوعة، حيث يتم احتجاز المعلمين لعدة ساعات ثم يسمح لهم بالمرور.

2. التعرض للمعلمين والمعلمات بالكلمات والالفاظ النابية باستمرار، وهذه الاهانات تتكرر على كافة الحواجز.
3. الاصرار على التفتيش الجسدي وخاصة للمعلمات من قبل جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز.
بينت نتائج مسح اثر جدار الضم والتوسع على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاسر في التجمعات التي يمر جدار الضم والتوسع من اراضيها، 2004 الى ان 3.4% من الافراد الفلسطينيين في التجمعات التي تأثرت بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الامني وجدار الضم والتوسع، (5.3% يقيمون غرب الجدار، و3.1% يقيمون شرق الجدار)، ولاحظ ان 26.0% من الافراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لاسرهم، (31.7% غرب الجدار و25.2% شرق الجدار). كما افادت نتائج المسح ان 48.1% من الاسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار ولديها افراد ملتحقون بالتعليم الاساسي/الثانوي اتبعوا طرق بديلة للوصول الى المدرسة كطريقة للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم، (66.5% غرب الجدار و42.3% شرق الجدار)، و77.6% من الاسر اضطر افرادها للتعطيل لعدة ايام عن المدرسة بسبب اغلاق المنطقة (73.5% غرب الجدار و78.9% شرق الجدار). 
الانتفاضة والواقع الصحي
منع الحصار الإسرائيلي على المدن والتجمعات الفلسطينية سيارات الإسعاف من التحرك وإخلاء المصابين ونقل المرضى، وتعرضت سيارات الإسعاف وطواقمها لإطلاق النار من قبل قوات الإحتلال، فقد تعرضت 78 سيارة إسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة لإطلاق النار والإعتداءات الأخرى، 9 سيارات منها دمرت تدميرا كاملا. كما عمل الحصار الإسرائيلي على عدم تمكن العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية من أطباء وفنيين وعاملين من الوصول إلى مراكز عملهم، مما أدى إلى إرباك العمل وأثر سلبا على كفاءة وتنظيم الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين، كما أدى تقطيع أوصال المحافظات إلى منع وإعاقة الإمدادات الطبية من الوصول إلى محافظات الوطن، وخاصة الأوكسجين اللازم لغرف العمليات والأطفال الخدج، حيث يوجد صعوبات بالغة في إرسال هذه المواد إلى محافظات غزة بسبب الحصار.
عمل الحصار على عدم تمكن الطواقم الطبية من تنفيذ برامج الرعاية الأولية كالتطعيمات وغير ذلك من فحص المياه. وهناك الكثير من النساء الحوامل لم تتمكن من تنفيذ برنامج متابعة الحمل حسب المواعيد المقررة، وحالات الحمل التي تحتاج الى تحويل للمستشفيات لم تتم بالطريقة السليمة، كما حدثت إعاقة لوصول حالات ولادة للمستشفيات في الوقت المناسب، وهذا كله كان يترك آثاراً سلبية على صحة الأم والجنين ويؤدي الى حدوث مضاعفات خطيرة6.
وفي المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني حول أثر الإجراءات الإسرائيلية على الاوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية، الدورة الثانية عشرة: كانون ثاني-اذار 2005، بينت النتائج أن 39.0% من الاسر في الاراضي الفلسطينية شكلت لها الحواجز العسكرية عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، وشكل الحصار الاسرائيلي عائقا لـ 37.8% من الاسر في الحصول على الخدمات الصحية، كـما أفادت 47.2% من الاسر ان ارتفاع تكاليف العلاج شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية. و25.9% من الاسر افادت ان بعد المركز الصحي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، و24.6% من الاسر شكل لها عدم وصول الكادر الطبي عائقا للحصول على الخدمات الصحية، و7.9% من الاسر شكل لها جدار الضم والتوسع عائقا للحصول على الخدمات الصحية.7
الآثار النفسية التي ظهرت على الأطفال8
انعكس العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الإحتلال ضد المدنيين على الأطفال الفلسطينيين بدرجة أساسية، وترك آثارا كبيرة على الجوانب النفسية للطفل.  ومن الإضطرابات النفسية والسلوكية التي ظهرت على الأطفال بسبب ممارسة العنف ضدهم بشكل مباشر وغير مباشر، التشتت وعدم التركيز وضعف الذاكرة والنسيان، الحزن والاكتئاب، الحركة الزائدة والعنف تجاه الآخرين والتمرد وعدم الطاعة، ملازمة الكبار لعدم الشعور بالأمان، التبول اللاإرادي، الأرق أو النوم الزائد والإستيقاظ من النوم بسبب مشاهدة الكوابيس، إضطرابات هضمية وعزوف عن الأكل.  كما أدت الإنتفاضة وما رافقها من العنف الإسرائيلي الى التأثير حتى على نوعية الألعاب التي يمارسها الأطفال، فقد أصبح الأطفال يلعبون لعبة الحرب بدل الألعاب المعتادة، وحتى رسوماتهم أصبحت تسيطر عليها صور العنف الإسرائيلي بكافة أشكاله. 

يذكر ان المجتمع الفلسطيني بأسره قد تأثر نتيجة هذه الاجراءات التي انعكست في ممارسات افراد الاسرة تجاه اطفالهم وكذلك المعلمين تجاه طلابهم وكافة المستويات الاجتماعية الاخرى.

الآثار النفسية

تشير نتائج مسح الصحة النفسية والاجتماعية للاطفال 5-17 سنة في الاراضي الفلسطينية الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة الممتدة ما بين 19/4/2004 وحتى 3/5/ 2004أن نسـبة الأطـفال الفلسـطيـنيين 5-17 سنة في الأراضي الفلسطينية الذين يعانون من آثار نفسية سلبية تتراوح ما بين 1.5% إلى 11.0%، يتضح من البيانات المتوفرة أن أعلى نسبة قد سجلت لمعاناة الأطفال من العصبية الزائدة والصراخ المستمر (11.0%)، وتساوت نسبة المعاناة لكل من الخوف من الوحدة بشكل دائم، والخوف من الظلام بشكل دائم 10.8% لكل منهما، كما ظهرت معاناة الأطفال النفسية من المزاج السيئ 8.4%، يليها الشعور باليأس والإحباط، والكوابيس 7.1%، 6.3% على التوالي، كما تؤكد البيانات حجم المعاناة النفسية المتدهور فقد بلغت نسبة الأطفال الذين ازداد تفكيرهم بالموت 4.3% وتساوت معها نسبة الذين يعانون من نوبات البكاء بدون سبب.

أظهرت النتائج أن معاناة الذكور النفسية كانت أعلى منها لدى الإناث في قضايا العصبية الزائدة، الشعور باليأس، الكوابيس، واضطرابات النوم، وزيادة التفكير بالموت، ونقصان الأكل والوزن، بينما كانت أعلى لدى الإناث فقط في الخوف من الوحدة والخوف من الظلام.

وأشارت الى أن 30.8% من الأطفال قد تعرضوا لنوع معين من العنف، بواقع 24.8% في الضـفة الغربية مقابل 40.4% في قطاع غزة، وبلغت النسبة بين الذكور 34.7% مقارنة مع 26.9% بين الإناث.  وبينت النتائج أن 68.0% من الأطفال الذين تعرضوا لنوع معين من العنف كان مصدره الأهل، وكان الأصدقاء مصدرا لما نسبته 35.5%، بينما شكل المدرسون مصدرا للعنف بنسبة 29.9%، وقد شكل الجنود الإسرائيليون مصدرا للعنف بنسبة 4.6%.

الآثار السلوكية

أظهرت البيانات أن المعاناة النفسية قد أفرزت لدى الأطفال (5-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية آثارا سلبية على السلوك والممارسات، مثل إشعال الحرائق، ضرب وشتم الآخرين، والتكسير بلغت 5.8% لكل منها، الخوف من الخروج  من المنزل 3.0%، الانعزال والابتعاد عن العائلة والأصدقاء 2.2%، ممارسة التدخين 0.8%، كما بلغت نسبة فقدان التركيز في الدراسة 9.9%، زيادة التعلق بالأم 7.1%، الرغبة في النوم مع الوالدين أو الأخوة 5.7%، وقد بينت النتائج أن المظاهر السلوكية كانت أعلى بين الذكور منها لدى الإناث باستثناء الخوف من الخروج من المنزل فقد كانت النسبة أعلى بين الإناث منها بين الذكور. 

الحاجة للاستشارات النفسية وتلقيها
تشير البيانات إلى انتشار المشاكل النفسية والمظاهر السلوكية السلبية بين الأطفال 5-17 سنة، فقد أظهرت البيانات أن 8.8% من الأطفال 5-17 سنة قد تعرضوا لحوادث بشكل مباشر ونتج عنها مشاكل نفسية بالإضافة إلى التعرض إلى حوادث غير مباشرة تؤثر على السلوك والصحة النفسية، فقد تعرض 21.9% من الأطفال إلى استشهاد أحد أفراد الأسرة، 9.6% تعرضوا لاعتقال أحد أفراد الأسرة، 20.2% تعرض أحد أفراد الأسرة إلى حادث اعتداء، 3.2% تعرضوا لهدم المنزل. وأظهرت البيانات أن 68.8% من الأطفال 5-17 سنة في الأراضي الفلسطينية قد تلقوا مساعدات نفسية وإرشادية، تتوزع بواقع 66.6% في الضفة الغربية مقارنة مع 71.2% في قطاع غزة، تبين النتائج أن الأطفال الذكور قد تلقوا المساعدة الإرشادية والنفسية بشكل أكبر من الإناث 71.5% مقابل 65.5% بين الإناث.   

مصادر الحصول على استشارات نفسية وإرشادية

أشارت البيانات أن الأطفال الذين تلقوا استشارات إرشادية حول القضايا النفسية قد حصلوا عليها بالدرجة الأولى من مؤسسة متخصصة بواقع 21.0%، وشكل مدرس الصف مصدرا لحوالي 19.6% من الأطفال، بينما استشار 15.4% مرشد المدرسة، واستشار14.7% أخصائي نفسي. أظهرت البيانات فروقا واضحة ذات دلالة إحصائية بين مصادر الحصول على الاستشارات والمساعدات النفسية حسب المنطقة، فقد اعتمد أطفال الضفة الغربية على مرشد المدرسة بنسبة 26.7% مقارنة مع 3.1% في قطاع غزة، كما اعتمد 22.6% من أطفال الضفة على معلم الصف مقارنة مع 16.3% لأطفال قطاع غزة، بينما تشير البيانات إلى أن 30.9% من الأطفال في غزة قد حصلوا على الاستشارة والمساعدة من مؤسسة متخصصة مقابل 11.9% في الضفة الغربية. أظهرت البيانات أن هناك فروقا واضحة بين الذكور والإناث في مصدر الحصول على المساعدة النفسية، ففي حين اعتمد 26.4%، 17.5% من الأطفال الذكور على معلم الصف، ومرشد المدرسة على التوالي اعتمدت 11.0%، 12.7% من الأطفال الإناث على ذات المصادر على التوالي أيضا. 

سلوك ومعاملة الأسرة للأطفال 

أشارت البيانات أن 99.7% من الأطفال 5-17 سنة أفادت أسرهم بأنها تقدم لهم النصح والإرشاد تتوزع بواقع 99.7% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لم يلاحظ فرق بين تقديم النصح والإرشاد للإناث أو الذكور. وأفـادت أسر 99.3% من الأطفال في الأراضي الفلسطينية بأنها تسمح لهم بالتحدث عن ما يحدث معهم من مشاكل وأحداث في الحياة، ولم يلاحظ فرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب ما أفادت به أسر 86.6% من الأطفال في الأراضي الفلسطينية أنها تقدم النصح والإرشاد للطفل عندما يخطئ بينما كانت هذه النسبه حسب افادة الطفل 83.4% من الاطفال، وهناك 14.3% من الأطفال تلجأ أسرهم إلى الشتم والتوبيخ مقارنة مع 13.7% حسب إفادة الطفل، بينما 8.2% من الأطفال تلجأ أسرهم إلى الضرب، مقارنة مع 9.7% حسب إفادة الطفل.  أفادت الأسر الفلسطينية أن الأب والأم هما اللذين يتولون معاقبة الأطفال بنسبة 59.2% للأب، 80.0% الأم، 52.1% الأب والأم معا يتولون ذلك.

وأظهرت البيانات أن ما نسبته 52.3% من الأطفال أفادت أسرهم بأنها تلجأ إلى فرض رأيها في حل الخلافات مع الأطفال، بينما 85.9% من الأطفال تلجأ أسرهم إلى إقناع الطفل برأي الأهل، مقابل 37.3% تلجأ أسرهم إلى الضرب في حل الخلاف.

اما بالنسبة لمساعدة الاسر لاطفالها فقد بينت  النتائج أن 74.4% من الأطفال أفادت أسرهم بأنها تقوم بمساعدة أطفالها في حل الواجبات المدرسية، تتوزع بواقع 72.9% في الضفة الغربية و76.7% في قطاع غزة، ولم يلاحظ فرق حسب جنس الطفل، فقد تلقى 74.3% من الذكور المساعدة مقارنة مع 74.5% للإناث، وقد لوحظ فرق حسب العمر، وحصل على المساعدة 87.0% من الأطفال في العمر (5-9) ســنوات مـقابل 75.3%، 43.6% لـلأطفـال فـي الـعمر (10-14) سنة، (15-17) سنة على التوالي.  تشير النتائج أن الأم غالبا هي التي تقدم المسـاعدة في حل الواجبات المدرسية بنسبة 66.1% ثم يليها الأخوة أو الأخوات الأكبر بنسبة 20.6%، مقارنة مع 9.0% للأب.
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